مادة : تخريج الأحاديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
المحاضرة الأولى
عنوان هذه المحاضرة :
(تعريف التخريج ، وأهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه)
أولاً: تعريف التخريج
تعريف التخريج:
أ‌- التخريج في اللغة:
التخريج مصدر الفعل :( خَرَّجَ ) . بمعنى أظهر وأبرز ،
1- فالتخريج هو: الإظهار والإبراز .
ومنه قوله تعالى: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ  ، وقوله تعالى:  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ، وقوله تعالى: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا .
ومنه قول المحدثين عن الحديث: (أخرجه البخاري) ؛ أي: أبرزه للناس وأظهره لهم ، ببيان مخرجه ؛ وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
ويطلق على معان أخرى، أشهرها :
2- التدريب : قال في «القاموس» : خرَّجه في الأدب فتخرَّج وهو خِرِّيج.
3- التوجيه: تقول: خَرَّجَ المسألة: وجهها ؛ أي بين لها وجها.
والمَخْرَج: موضع الخروج ؛ يقال: خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه.
ومنه قول المحدثين: (هذا حديث عُرفب- التخريج في الاصطلاح :
يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معان:
1- على أنه مرادف للإخراج : أي: إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه ؛ أي: رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
فيقولون مثلاً: "هذا حديث أخرجه البخاري" ، أو : "خرجه البخاري" ؛ أي: رواه وذكر مخرجه استقلالاً.
قال ابن الصلاح: " وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان:
إحداهما: التصنيف على الأبواب ، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها.... والثانية: تصنيفه على المسانيد..." .
فالمراد بقوله: "تخريجه" أي: إخراجه وروايته للناس في كتابه مخرجه) ؛ أي: موضع خروجه ، ورواة إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
2- على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها:
أي : إخراج المحدث المتأخر أسانيد مروياته من بطون المصنفات والأجزاء والمشيخات الحديثية.
قال السخاوي في "فتح المغيث" :
«والتخريج : إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء ، والمشيخات ، والكتب ونحوها ،
وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك ،
والكلام عليها ،
وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين».
3- ويطلق على معنى الدلالة :
أي: الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين.
قال المناوي في "فيض القدير" عند قول السيوطي: «وبالغتُ في تحرير التخريج» :
«بمعنى : اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث ، من الجوامع والسنن والمسانيد ، فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرِّجه ، ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله - وإن جلّ - كعظماء المفسرين» .
وقال العراقي في مقدمة كتابه: «تخريجُ الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي» :
"ذكرتُ في هذه الأوراق الأحاديث التي ضمنها قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي...
ذاكرًا من خرجها من الأئمة ،
وصحابيَّ كل حديث ، أو من رواه مرسلاً ،
مع التنبيه على صحتها وضعفها على سبيل الاختصار" .
والمعنى الثالث – أي : الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، بذكر من رواه من المؤلفين - هو الذي شاع واشتهر بين المحدثين، وكثر استعمال هذا اللفظ فيه ، لاسيما في القرون المتأخرة بعد أن بدأ العلماء بتخريج الأحاديث المبثوثة في بطون بعض الكتب ؛ لحاجة الناس إلى ذلك.
ب‌- التخريج في الاصطلاح:
التخريج : هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة
شرح التعريف:
- قولنا في التعريف : (الدلالة على موضع الحديث ) :
معناه : عزو الحديث ، أي : نسبة الحديث إلى من أخرجه من الأئمة .
ولهذا العزو صورتان:
الأولى: العزو الإجمالي : وذلك بأن يقتصر على مجرد الإحالة إلى من أخرج الحديث , أو ذكر اسم المصدر الذي يروَى فيه الحديث .
فيقال مثلاً: " أخرجه البخاري في صحيحه".
وهذه طريقة المتقدمين في الغالب ؛ لاكتفائهم بذلك في معرفة موضع الحديث.
الثانية: العزو التفصيلي : وللمتأخرين فيه عدة مسالك :
منها: أن يزاد على ما سبق : ذكر ترجمة الكتاب التفصيلي، وترجمة الباب ، ورقم المجلد والصفحة والحديث .
فيقال مثلاً : "أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب في طهور الأرض إذا يبست ، حديث رقم: (382) ، ج: 1 ص: 198 " وهكذا.
وسيأتي تفصيل  لذلك في محاضرة أخرى
- وقولنا في التعريف: (في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده):
المصادر نوعان:
1- مصادر أصلية.
2- مصادر فرعية.
أولًا : المصادرُ الأصلية:
تعريفها:
المصدر الأصلي: هو كلُّ كتاب يروي فيه مصنفه الأحاديث بأسانيده عن شيوخه عمن فوقهم حتى يصل إلى المتن.
أقسام المصادر الأصلية:
القسم الأول: كتب السنة الشريفة التي صُنفت من أجل جمع الأحاديث بالأسانيد .
أي : كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كالكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وغيرها.
وهي على أنواع ، أشهرها:

1- الجوامع:
جمع : جامع.
والجامع هو: كل كتاب يَجمع فيه مؤلفه جميع أبواب الحديث الثمانية ،
وهي: العقائد، والعبادات، والمعاملات، والسير، والمناقب، والرِّقاق، والفتن، وأخبار يوم القيامة.
ومن أمثلة ذلك : "الجامع الصحيح" للبخاري.
- المسانيد:
جمع : مسنَد.
والمسند هو: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث.
ومن أمثلة ذلك : "المسند" للإمام أحمد بن حنبل
3- السنن:
والسنن هي : الكتب المصنفة على أبواب الفقه ؛ لتكون مصدرًا للفقهاء في استنباط الأحكام.
وتختلف عن الجوامع في: أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد، والسير، والمناقب، وما إلى ذلك،
بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام.
ومن أمثلة ذلك : "سنن أبي داود".
4- المعاجم:
جمع : معجم.
والمعجم هو: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه، على ترتيب حروف المعجم غالبا.
ومن أمثلة ذلك : "المعجم الأوسط" ، و"المعجم الصغير" للطبراني.
5- الأجزاء:
جمع : جزء.
والجزء الحديثي هو:
كل كتاب صغير جُمع فيه :
أ- مرويات راوٍ واحد من رواة الحديث،
ب- أو ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء.
ومن أمثلة ذلك : "جزء رفع اليدين في الصلاة" للبخاري
6- المستدركات:
جمع : مستدرك.
والمستدرك هو: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر، مما فاته على شرطه.
ومن أمثلة ذلك : "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم.
7- المستخرجات:
جمع : مستخرج.
والمستخرج هو:
كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه، من غير طريق المؤلف الأول،
وربما اجتمع معه في شيخه، أو من فوقه.
ومن أمثلة ذلك : "المستخرج على الصحيحين" لأبي نعيم الأصبهاني.
القسم الثاني من المصادر الأصلية: كتب مصنفة في علوم شتى، ولكن مصنفيها يوردون الأحاديث والآثار بالأسانيد عن شيوخهم إلى نهاية السند.
فهم لم يقصدوا أصلاً جمع الحديث ، ولكن عند حاجتهم للاستشهاد بحديث أو أثر ما ، فإنهم يروونه بالأسانيد.
ومن أمثلة هذه الكتب:
1- «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري.
2- «معالم التنزيل» للبغوي.
فهذان الكتابان في التفسير لكنهما يوردان الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيهما ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما  مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
3- «كتاب الأم» ، للشافعي.
4- «المحلَّى» لابن حزم الظاهري.
فهذان الكتابان في الفقه ، لكن تروَى فيها الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيهما ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
5- «تاريخ الأمم والملوك» للطبري.
وهو كتاب يتحدث عن تاريخ البشرية منذ آدم عليه السلام إلى زمان المؤلف.
6- «تاريخ دمشق» لابن عساكر.
وهو يؤرخ لكل من حلَّ بمدينة دمشق من العلماء والفقهاء والزهاد والمحدثين والأمراء وغيرهم حتى عصره .
فهذان الكتابان في التاريخ ، لكن تروَى فيه الأحاديث بأسانيد مستقلة للمؤلفين ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
فعلى هذا :
فكلُّ كتاب يورد فيه مؤلفه الأحاديث والآثار بالأسانيد يعدُّ مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه والعزو إليه ، وإن لم يقصد مؤلفه من تأليفه جمع الأحاديث والآثار.
ثانيًا : المصادرُ الفرعيةُ:
المصادر الفرعية هي كل كتاب يجمع فيه مصنفه الأحاديث من المصادر الأصلية من غير رواية لها بأسانيده.
أي أنها الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي عن الشيوخ ، وإنما من المصنفات السابقة لها.
فلا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج.
مثل: كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر،
و«الجامع الصغير» للسيوطي،
و«رياض الصالحين» للنووي ،
و«مجمع الزوائد» للهيثمي ،
وغيرها.
- وقولنا في التعريف: (ثم بيان مرتبته عند الحاجة) :
أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الردّ.
أي بيان رتبة الحديث من الصحة والضعف وغيرها إذا دعت الحاجة لذلك.
فليس بيان المرتبة إذن شيئًا أساسيًّا في التخريج ، وإنما هو أمر متمم يؤتى به عند الحاجة إليه.
ولاشك أن غالب كتب التخريج القديمة تعتني بالحكم على الحديث؛ لأنه الثمرة الأخيرة من العزو ودراسة الإسناد .
لكن قد يقوم المخرّج بتخريج الحديث ولا يحكم عليه بحكمٍ ما.
وهذا يحصل حتى في كتب التخريج المشهورة ، مثل: «التلخيص الحبير» لابن حجر، و «نصب الراية» للزيلعي .
ويكثر عند ابن كثير في كتابه: «تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» ،
وعند السيوطي في كتابه: «تخريج أحاديث الشفا»،
فهؤلاء يكتفون بالعزو فقط ، ولا يحكمون على الحديث غالبًا .
وعلى ذلك فإن الحكم على الحديث ليس شرطًا في التخريج.
ثانيا : أهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه
- علم التخريج من أهم ما يجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية أن يعرفه ، ويتعلم قواعده وطرقه.
2- بواسطته يهتدي الشخص إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية الأولى التي صنفها الأئمة.
3- لا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بأي حديث أو يرويه إلا بعد معرفة من رواه من العلماء المصنفين في كتابه مسندًا.
4- تمييز صحيح السنّة من سقيمها .
5- معرفة الأحاديث التي يُعمل بها ، والتي لا يُعمل بها







المحاضرة الثانية
لمحة عن تاريخ التخريج ، وأشهر كتبه ، والتعريف ببعضها)
أولاً: لمحة عن تاريخ التخريج
1- لم يكن العلماء في القرون الأولى بحاجة إلى معرفة القواعد  والأصول التي أطلق عليها – فيما بعد – اسم: أصول التخريج.
لماذا؟
لأن اطلاعهم على مصادر السنة النبوية كان اطلاعاً واسعاً.
2-  بعد عدة قرون صعب على كثير من العلماء معرفة مواضع الأحاديث التي استشهد بها المصنفون في العلوم الشرعية وغيرها.
3- فنهض بعض العلماء لتخريج أحاديث بعض الكتب المصنّفة في غير الحديث، وعزوها إلى مصادرها من كتب السنة النبوية
4- ثم ظهر ما يسمى بكتب التخريج.
وكان من أوائل تلك الكتب : الكتب التي خرّج الخطيب البغدادي (ت463هـ) أحاديثها ، وأشهرها تخريج الكتب التالية:
أ‌-	«الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» للشريف أبي القاسم الحسيني.
ب- «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» لأبي القاسم المهرواني.
5- ثم تتالت كتب التخريج حتى شاعت وكثرت، وبلغت عشرات المصنفات.
6- ثم اقتضى الأمر تصنيف كتاب يشتمل على قواعد وأصول تبيّن كيفية التخريج وطرقه ؛ بسبب قلة المعرفة في ذلك.
وهذا ما سنوضحه لاحقاً.
أشهر كتب التخريج
1- «تخريج أحاديث (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي» :
تصنيف: محمد بن موسى الحازمي (ت584هـ).
2- «تخريج أحاديث (المختصر الكبير) لابن الحاجب» :
تصنيف: محمد بن أحمد المقدسي (ت744هـ).
3- «نصب الراية لأحاديث (الهداية) للمرغيناني» :
تصنيف: عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ).
4- «تخريج أحاديث (الكشاف) للزمخشري» :
تصنيف: عبد الله بن يوس أشهر كتب التخريج
1- «تخريج أحاديث (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي» :
أشهر كتب التخريج
1- «تخريج أحاديث (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي» :
تصنيف: محمد بن موسى الحازمي (ت584هـ).
2- «تخريج أحاديث (المختصر الكبير) لابن الحاجب» :
تصنيف: محمد بن أحمد المقدسي (ت744هـ).
3- «نصب الراية لأحاديث (الهداية) للمرغيناني» :
تصنيف: عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ).
4- «تخريج أحاديث (الكشاف) للزمخشري» :
تصنيف: عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ) أيضًا.
- «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في (الشرح الكبير) للرافعي» :
تصنيف: عمر بن علي بن الملقن (804هـ).
6- «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في (الإحياء) من الأخبار» :
تصنيف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ).
7- «تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب» :
تصنيف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ) أيضًا.
- «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث (شرح الوجيز الكبير) للرافعي» :
تصنيف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ).
9- «الدراية في تخريج أحاديث (الهداية)» :
تصنيف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ) أيضًا.
10- «تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي» :
تصنيف: عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت1031هـ)
ثالثًا : التعريف ببعض كتب التخريجأ- نصب الراية لأحاديث الهداية
1- مؤلفه: الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، الحنفي، (762هـ).
2- موضوعه: تخريج للأحاديث التي استشهد بها العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت593هـ)، في كتابه: «الهداية» ، في الفقه الحنفي.
3- مزاياه: أ- هو من أجود كتب التخريج، وأشملها ذكراً لطرق الحديث، وبيان مواضعه في كتب السنة،
ب- ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث، بشكل واف.
4- أثره فيمن بعده: استفاد من طريقته من جاء بعده من أصحاب كتب التخريج، لا سيما الحافظ ابن حجر العسقلاني.
5- دلالة الكتاب على علم المؤلف: هذا الكتاب يدل على تبحر مؤلفه في الحديث وعلومه، وسعة اطلاعه على مصادره الكثيرة.
6- طريقة تخريجه:
أ- أنه يذكر نص الحديث.
ب- ثم يذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث، وطرقه.
ج- ثم يذكر الأحاديث التي تدعم وتشهد لمعنى الحديث الذي ذكره صاحب الهداية، ويخرّجه.
د- ويرمز لهذه الأحاديث بــــــــ : «أحاديث الباب».
ه- ثم إن كانت المسألة خلافية يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء المخالفون لما ذهب إليه الحنفية، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الخصوم، ويذكر تخريجها.
7- الإنصاف منهج المؤلف: يتميز منهجه بالنزاهة والإنصاف من غير تعصب لمذهبه.
8- ترتيب الكتاب: أحاديث الكتاب مرتبة حسب ترتيب الكتب الفقهية، فيبدأ بكتاب الطهارة، ويستمر إلى آخر أبواب الفقه.
9- قيمة الكتاب: الكتاب موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام التي استدل بها سائر الفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة.
10- طبعات الكتاب:
أ- طبع بالهند في أوائل القرن الرابع عشر الهجري:
ووقع فيها أغلاط في الأسانيد والمتون، وتصحيف، وسقط،
فلا يعتمد عليها.
ب- طبع بالقاهرة عام (1357هـ)، بدار المأمون، بإشراف: إدارة المجلس العلمي بباكستان:
وهي جيدة ومحققة.
نموذج من الكتاب
هو تخريج حديث يتعلق بكيفية تطهير المني من الثوب، في كتاب الطهارة، باب الأنجاس.
قال الزيلعي:
«الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْمَنِيِّ:”فَاغْسِلِيهِ إنْ كَانَ رَطْبًا، وَافْرُكِيهِ إنْ كَانَ يَابِسًا”، قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَاالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا، انْتَهَى.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ في مسنده، وقال: لَا يُعْلَمُ من أَسْنَدَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما هَذَا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرَةَ مُرْسَلًا،
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ: وَالْحَنَفِيَّةُ يَحْتَجُّونَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ بِحَدِيثٍ رَوَوْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها:”اغْسِلِيهِ إنْ كَانَ رَطْبًا، وَافْرُكِيهِ إنْ كَانَ يَابِسًا"، قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ، وَإِنَّمَا رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ فَرْكَ الثَّوْبِ عَلَى غَيْرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ.
وهذا ينتقض بِمَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ: ”كُنْت أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَيُصَلِّي فِيهِ“، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد:“ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ“، وَالْفَاءُ تَرْفَعُ احْتِمَالَ غَسْلِهِ بَعْدَ الْفَرْكِ.
وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الفرك بالماء.
وهذا ينتقض بِمَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا:“ لَقَدْ رَأَيْتنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِظُفْرِي“، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أحاديث الباب:
- رَوَى الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها:“ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَيَخْرُجُ، فَيُصَلِّي فيه وَأَنَاأَنْظُرُ إلَى بُقَعِ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ“، انْتَهَى.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهَا:“ كُنْت أَفْرُكُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ“، كَمَا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ غَسْلِهِ قَدَمَيْهِ وَمَسْحِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ غَسْلَهُ كَانَ لِلِاسْتِقْذَارِ، لَا لِلنَّجَاسَةِ.
- حَدِيثٌ آخَرُ:“ إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ“، سَيَأْتِي قَرِيبًا.
- الْآثَارُ: رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: إنِّي احْتَلَمْتُ عَلَى طُنْفُسَةٍ، فَقَالَ:“ إنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكُكْهُ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْك فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ“، انْتَهَى.
- أَحَادِيثُ الْخُصُومِ: رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، أَنْبَأَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحُتُّهُ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ“، انْتَهَى.
- حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ بن الْأَزْرَقِ، عَنْ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ:” إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ
الْمُخَاطِ أَوْ الْبُزَاقِ"، وَقَالَ:” إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ"، انْتَهَى.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ شَرِيكٍ، انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ: وَإِسْحَاقُ إمَامٌ مُخَرَّجٌ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرَفْعُهُ زِيَادَةٌ، وَهِيَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ وَقَفَهُ لَمْ يَحْفَظْ، انْتَهَى.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ؛ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَوْقُوفًا، وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شريك، عن ابن لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ مَرْفُوعًا، وَلَا يَثْبُتُ، انْتَهَى».
ب- الدراية في تخريج أحاديث الهداية
1- مؤلفه: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ).
2- موضوعه: هو تلخيص لكتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي، وترتيبه كترتيب الأصل.
3- مزاياه: يسهل على المبتدئ، ويختصر له الوقت عند المراجعة فيه.
4- نقده: ليس فيه كبير فائدة مع وجود الأصل.
لماذا؟
لأن مبنى التخريج النافع على استقصاء طرق الحديث، وبيان مواضعه، مع كمال التوضيح، لتتم الفائدة، ويكمل الانتفاع، على حين أن الكتاب مختصر.
نموذج من الكتاب
في كتاب الطهارة، باب الأنجاس، قال المؤلف:
«حَدِيث: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعَائِشَة رضي الله عنها فِي الْمَنِيّ:“ فاغسليه إِن كَانَ رطباً، وافركيه إِن كَانَ يَابساً“ :
لم أَجِدهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة،
وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت:“ كنت أفرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذا كَانَ يَابساً، وأغسله إِذا كَانَ رطباً“ ،
وَلمُسلم من وَجه آخر:“ لقد رَأَيْتنِي وَإِنِّي لأحكه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَابساً بظفري“،
وَلأبي دَاوُد:“ كنت أفركه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فركاً فَيصَلي فِيهِ“،
وَلأَحْمَد من طَرِيق عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عن عائشة رضي الله عنها: “كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الْإِذْخر، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ، ويحته يَابساً، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ“.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عن عائشة رضي الله عنها: “كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الْإِذْخر، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ، ويحته يَابساً، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ“.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها:“ أَنَّهَا كَانَت تغسل الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ“،
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق خَالِد بن أبي عزة: سَأَلَ رجل عمر رضي الله عنه فَقَالَ: “إِنِّي احْتَلَمت عَلَى طنفسة، فَقَالَ: إِن كَانَ رطباً فاغسله، وَإِن كَانَ يَابساً فاحككه، فَإِن خَفِي عَلَيْك فارششه“.
وَرَوَى الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الْمَنِيّ:“إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة المخاط والبزاق“، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف، وَرَفعه شريك، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن عَطاء، وَلَا يثبت، انْتَهَى، وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَري).
ج- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير
1- مؤلفه: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ).
2- موضوعه: هو تلخيص لكتاب: «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في (الشرح الكبير) » ، لسراج الدين عمر بن علي بن المُلَقّن (ت804هـ)،
وقد لخّص ابن الملقن كتابه: «البدر المنير» في أربعة مجلدات، وسمّاه: «خلاصة البدر المنير» ، ثم انتقاه في جزء وسمّاه: «منتقى خلاصة البدر المنير».
وكتاب: «الشرح الكبير» هذا : هو في الفقه الشافعي ، ومؤلفه هو: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت623هـ).
وممن اعتنى بتخريج أحاديث كتاب «الشرح الكبير» كل من ابن الملقن (ت804هـ)، وعز الدين ابن جماعة (ت767هـ)، وحفيده بدر الدين ابن جماعة (819هـ)، وابن النقاش (ت845هـ)، والزركشي (ت774هـ)، والسيوطي (ت911هـ).
3- استفادة ابن حجر ممن سبقه: استفاد ابن حجر العسقلاني من كتاب «المنتقى» دون كتاب «الخلاصة» ، لابن الملقن.
وكذلك استفاد ابن حجر العسقلاني من كتاب « نصب الراية» ، للزيلعي.
4- أهمية الكتاب: يعتبر كتاب التلخيص الحبير مصدرًا مهمًّا من مصادر التخريج لأحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقهاء من شتى المذاهب.
5- طريقة المؤلف في الكتاب: ويشبه طريقة تصنيف كتاب «التلخيص الحبير» طريقة تصنيف كتاب «الدراية في تخريج أحاديث (الهداية)» لنفس المصنف.
6- ترتيب الكتاب: رتبت أحاديث الكتاب حسب ترتيب الكتب الفقهية
نموذج من الكتاب
هو تخريج حديث في كتاب الزكاة ، باب أداء الزكاة وتعجيلها.
«حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ :
أخرجه أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه،
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه،
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ، وَرَجَّحَ رِوَايَةَ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ النَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله
وَسَلَّمَ مُرْسَلًا،
وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد،
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:“ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ“، وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا،قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ.
وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ:“ إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ رضي الله عنه صَدَقَةَ عَامَيْنِ“، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه:“ إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه عَامَ أَوَّلٍ“، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ» .
د- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار
1- مؤلفه: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ).
2- موضوعه: هو تخريج الأحاديث التي في كتاب: «إحياء علوم الدين» للغزالي (505هـ).
3- دلالة الكتاب: يدل على رسوخ قدم الحافظ العراقي في علوم الحديث.
4- طريقته في التخريج:
أ- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه إليه.
ب- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، ذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكتب الستة.
ج- إذا لم يكن الحديث في أحد الكتب الستة، ذكر مواضعه في غيرها من كتب الحديث المشهورة الكثيرة.
د- وقد يكرر تخريج الحديث لغرض، أو ذهول عن كونه تقدم تخريجه

. 5- طريقته في عرض التخريج:
أ- أنه يذكر طرف الحديث الذي في الإحياء، وصحابيه، ومخرجه، ثم يبيّن صحته أو حسنه أو ضعفه.
ب- إذا لم يكن للحديث أصل في كتب السنة، قال: لا أصل له.
ج- وأحياناً يقول: لا أعرفه، إذا لم يكن قد اطلع عليه في كتب السنة.
6- قيمة الكتاب: هذا الكتاب مفيد جدًّا، والتخريجات التي اشتمل عليها مهمة للغاية ؛ لماذا؟
لأن كتاب «إحياء علوم الدين» يشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فبينها التخريج وميزها بشكل مختصر، وبعبارة سهلة واضحة.
نموذج من الكتاب
في كتاب الطهارة، وهو حَدِيث: “خلق الله المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ شيءْ، إِلَّا مَا غيّر لَونه أَو طعمه أَو رِيحه“، قال العراقي:
«أخرجه ابْن مَاجَه، من حَدِيث أبي أُمَامَة رضي الله عنه بِإِسْنَاد ضَعِيف،
وَقد رَوَاهُ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاء: أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي سعيد رضي الله عنه،
وَصَححهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره»


















المحاضرة الثالثة
عنوان هذه المحاضرة :
(قواعد وضوابط في التخريج)
وفيه ما يلي:
أولًا: بيان فروق المتن.
ثانيًا: بيان درجة النص.
ثالثًا: التخريج الإجمالي والتفصيلي.
رابعًا: تقسيم مصادر التخريج.
خامسًا: تحديد المصادر التي يعزو إليها التخريج.
سادسًا: ترتيب مصادر التخريج.
أولًا: بيان فروق المتن
جرى التدوين العام للسنة وأقوال الصحابة والتابعين في عصر متأخر من الوقت الذي قيلت فيه .
وكان الاعتماد في الغالب على نقلها مشافهة ،
فإذا أضيف إلى ذلك أن كثيراً من الرواة كانوا يروون النصوص بالمعنى أمكننا أن ندرك بسهولة السبب في وجود الاختلاف في ألفاظ الرواة في النص الواحد .
ثم إذا عرفنا أهمية هذه النصوص واحتياج الأمة إليها في التشريع ...
أدركنا ضرورة معرفة اختلاف ألفاظ الرواة ،
وهذا هو المعبر عنه : ببيان فروق المتن .
فمعنى بيان فروق المتن إذن هو:
ذكر الاتفاق والاختلاف بين النص الذي أمام الباحث ويقوم بتخريجه ، وبين ما في المصدر الذي يعزو إليهوبيان فروق المتن تحكمه الضوابط التالية :
أ- وضع ضابط عام فيما ينبغي الاعتناء به من هذه الاختلافات أمر غير ممكن .
والذي يحكم هذا هو: نوع البحث الذي فيه تخريج ذلك النص ،
فإذا كان الباحث في موضوع فقهي فلا شك أن مجال عنايته ألفاظ النص التي تستنبط منها الأحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق بموضوعه الذي يبحث فيه .
وكمثال على هذا فإن بعض الأئمة نقد البيهقي عند روايته حديث : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، فإنه بعد أن رواه بإسناده عزاه إلى (صحيح مسلم ) مع أن الموجود في (صحيح مسلم )) هو بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ، وبين اللفظين فرق كبير من جهة الحكم الفقهي.
ولهذا فلو كان الباحث يخرج نصوص كتاب في (غريب الحديث) فإن عليه أن يعتني بهذا الجانب في بيان فروق المتن.
وكذا لو كان يخرج نصاَ جرى مجرى المثل فإن عليه أن يوليه عناية تخدم الغرض الذي من أجله سيق النص، وهو جريانه مجرى المثل .
والخلاصة أن هذا الأمر منوط بفقه الباحث في التخريج وبخبرته وكثرة مرانه .
ب- من فقه التخريج أن لا يلتزم الباحث ببيان فروق المتن على التفصيل ، بل يفعل ذلك بحسب الحاجة .
ولكن ما يتركه الباحث دون تفصيل عليه أن يفعله على طريق الإجمال .
وقد يجمع بين الأمرين : يفصل شيئاً ويجمل ما بقي ،
وهذا أيضاً راجع إلى فقه المخرج ودرايته .
مصطلحات في بيان فروق المتن:
وقد استخدم الأئمة والباحثون مصطلحات في بيانهم لفروق المتن والاتفاق والاختلاف بطريقة مجملة ، يختار منها الباحث ما يناسب النص الذي معه .
ومن هذه المصطلحات :
1- بلفظه : يستعملها الباحث إذا كان النص الذي أمامه موافقاً للنص في المصدر الذي يعزو إليه .
2- بنحوه : إذا كان الاختلاف بين النص يسيراً .
3- بمعناه : إذا كان الاختلاف بين النصين واسعاً واتفقا في المعنى .
مع ملاحظة أن كثيراً من الأئمة يعبر بإحدى الكلمتين: (بنحوه، بمعناه) في مقام الأخرى ، ولكن الباحثين في الوقت الحاضر مالوا إلى التدقيق ، ففرقوا بينهما كما سبق.
4- مختصراً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه اختصار وحذف بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
5- مطولاً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه طول في السياق بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
6- في أثناء حديث : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في ضمن حديث مطول.
ويحتاج الباحث إلى دقة في استعمال هذا المصطلح ، إذ قد يشتبه عليه بمصطلح : مختصراً ، مع أن بينهما فرقًا:
فالاختصار معناه أن الحديث واحد ووقع اختصار وحذف في السياق ،
وأما الآخر فالحديث مختلف ، وقد لا يكون له علاقة لباقيه بالنص الذي يخرجه الباحث .
7- في أوله - أو في آخره - زيادة ، أو قصة : إذا كان الحديث بهذه الصفة في المصدر الذي يعزو إليه الباحث .
8- مفرقاً : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في أماكن متفرقة في الكتاب ، في كل مكان جزء من الحديث ، وفي مجموعها النص كله .
وفي كثير من الأحيان يجمع الباحث بين مصطلحين عند الحاجة إلى هذا ، فيقول مثلاً : أخرجه أحمد ... مختصراً في أثناء حديث ، أو بلفظه وفي آخره قصة أو بمعناه مطولاًثانيًا: بيان درجة النص
لا تحتاج جميع النصوص إلى بيان درجتها .
فمن النصوص ما يغني عزوه إلى مصادره عن بيان درجته ، فالعزو إلى «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» كاف في الدلالة على صحة النص ، وليس ذلك لغير هذين الكتابين.
مع التنبيه إلى أن النص إذا كان حديثاً نبوياً فيتأكد من عزوه إلى أحد هذين الكتابين أنه فيه عن ذلك الصحابي الذي أمامه.
فقد يكون الحديث عند الباحث عن صحابي وهو فيهما  أو في أحدهما عن صحابي آخر .
وهذا وإن كان يشمل غيرهما إلا أنه فيهما آكد ؛ لأن مجرد العزو إليهما دال على صحة الحديث ، وقد يصح الحديث عن صحابي ولا يصح عن صحابي آخروفي مقابل التصحيح هناك كتب يدل على العزو إليها على أن النص موضوع على من نسب إليه أو ساقط الدرجة .
وذلك مثل: كتب الأحاديث الموضوعة كـ «الموضوعات» لابن الجوزي ، و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي ، و«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي .
وهذا النوع يحتاج إلى تحرٍ ؛ خشية أن يكون المؤلف لم يوافَق على حكمه على النص .
فإذا لم يكن النص من أحد هذين النوعين فيحتاج حينئذ إلى بيان درجته غالبًا.
ولا يخلو الباحث حينئذ من حالين :
الأولى : أن يكون لديه القدرة على دراسة الأسانيد ولديه الرغبة والجرأة على الحكم عليها:
فهذا يحكم بما أداه إليه اجتهاده .
الثانية : أن لا تكون لديه القدرة على الاجتهاد ، أو لديه القدرة ولكن يرى أن سد هذا الباب لئلا يلج منه من لا يحسنه كما هو حاصل الآن، أولى من الاجتهاد :
فهذا يبحث في كتب الأئمة الذين تكلموا على النصوص؛ لعله يقف على من ذكر درجة للنص الذي أمامه .
وذلك مثل:
كتب تخريج النصوص التي تكلم فيها الأئمة على النصوص تصحيحاً وتضعيفاً ، وجمعوا فيها أقوال من سبقهم كـ : «نصب الراية»  للزيلعي ، و «التلخيص الحبير» لابن حجر ، و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ، وغيرها
ثالثًا: التخريج الإجمالي والتفصيلي
عزو النص إلى من أخرجه ، وبيان فروق المتن ، وبيان  درجة النص، تشكل عناصر التخريج الرئيسية ، فمن وفى بها فقد أتى بتمام التخريج .
وكل واحد من هذه العناصر يمكن عرضه بصورة مفصلة ، كما يمكن عرضه أيضاً بصورة مجملة .
وتمام العزو يتضمن: ذكر اسم الكتاب المؤلَّف ، واسم الكتاب داخل الكتاب المؤلف ، واسم الباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث .
فذكر هذه الأشياء عزو تفصيلي ، واختصار شيء منها يعتبر إجمالًا لهذا التفصيل .
ويمكن أن يقال: إن وضع ضابط يقع به الحد بين التخريج الإجمالي والتخريج التفصيلي غير ممكن .
لماذا؟
لأن كل تخريج يقوم به باحث إذا قيل إنه تخريج تفصيلي ، ثم قورن بتخريج أكثر تفصيلاً منه ، فإنه يعد تخريجاً إجمالياً ،
وإذا قيل إنه تخريج إجمالي ، ثم قورن بتخريج أقل إجمالاً ، فإنه يعد تخريجاً تفصيلياً .
ومع ذلك فهناك درجة من الإجمال ليس دونها درجة :
وهي أن يكتفي المخرّج في العزو بذكر اسم المؤلف فقط ، كأن يقول : أخرجه البخاري ، أو أخرجه أحمد .
فما الذي ينبغي أن يسلكه الباحث إذن ؟
هل يوغل في التفصيل أو يوغل في الإجمال أو يتوسط ؟
والإجابة تحددها نوعية البحث الذي تخرج فيه النصوص :
ففي مثل الرسائل العلمية في الدراسات العليا – مثلًا - يكون التخريج تفصيلياً ،
وفي رسالة يفردها الباحث لدراسة نص معين وبيان درجته يكون أكثر تفصيلاً ،
وفي مثل خطب الجمعة ، ومقالات عامة في مجلة ، ونحو ذلك يكون التخريج في أدنى درجات الإجمال .
رابعًا: تقسيم مصادر التخريج
سبق أن قلنا إن مصادر التخريج قسمان رئيسيان :
الأول : مصادر أصلية .
الثاني : مصادر فرعية .
ويلاحظ في العزو إلى المصادر الأصلية والفرعية ثلاثة أمور :
1- أن الأصل في العزو يكون إلى مصدر أصلي كما سبق.
ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة ، وذلك إذا لم يقف الباحث على النص في مصدر أصلي .
فلا يصح عزو النص مثلاً إلى «زاد المعاد» لابن القيم، أو «الجامع الصغير» للسيوطي ، وهو موجود في «مصنف عبد الرزاق» أو في «سنن الترمذي».
قد يجمع الباحث بين العزو إلى مصدر أصلي والعزو إلى مصدر فرعي في حالات معينة :
أ- مثل أن يذكر صاحب المصدر الفرعي طريقاً جديدة للنص لم يقف عليها الباحث في مصدر أصلي ، وهو مع ذلك محتاج إليها في دراسته لأسانيد النص ونظره في اختلاف وقع في تلك الأسانيد .
ب- ومن الحالات كذلك أن يكون مؤلف المصدر الفرعي قد حكم على النص ، ويريد الباحث أن ينقل هذا الحكم .
ج- أو يكون المؤلف قد نقل عن إمام متقدم كلمة له في النص ؛ إما بتصحيحه أو بتعليله أو بترجيح رواية على رواية .
3- العزو إلى  مصدر فرعي إذا كان هذا المصدر لا يروي بالإسناد ليس بتخريج للنص :
وقد سبق ذلك في تعريف التخريج في الاصطلاح .
وإلحاق المصادر الفرعية بمصادر التخريج من باب التجوز ، فهو عزو في الجملة .
وأيضاً قد يكون بديلاً عن مصدر أصلي كما تقدم فيأخذ حكمه.
ومن جهة ثالثة قد يحكم على النص أو ينقل حكم إمام ، وقد سبق أن من عناصر التخريج بيان درجة النصومع هذا فإنه يفرق بين العزو إلى مصدر يروي بالإسناد والعزو إلى مصدر فرعي محذوف الأسانيد :
فيقال في العزو إلى الأول : خرجه ، أو : أخرجه ، أو : رواه .
على حين يقال في الثاني : ذكره ، أو : ساقه ، أو : أورده ، ونحو ذلك من العبارات التي تشعر بأنه لم يروه بالإسناد .
خامسًا: تحديد المصادر التي يعزو إليها التخريج
ويمكن تلخيص ذلك في ثلاث نقاط :
1- يكتفي الباحث بأمهات مصادر الفن :
ففي السنة : يكتفي مثلاً بالكتب الستة ، أو يضيف إليها «مسند أحمد» ، أو «موطأ مالك» ، بحسب نظره واجتهاده .
فيلتزم استيعاب العزو إلى هذه الأمهات ،
فكل حديث لا يعزوه إليها أو إلى واحد منه يعرف القارئ أنه غير موجود فيما تركه الباحث من مصادر .
2- يلتزم الباحث بذكر مصادر بديلة في حالة عدم وجود النص في المصادر التي حددها أو في بعضها :
كأن يقول : إذا لم أجد الحديث في «صحيح البخاري» ولا في «صحيح مسلم» ذكرت مكانهما كتابين من الكتب التي التزم أصحابها الصحة مثل : «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ،
أو أن يقول : إن كان النقص من المصادر في غير «الصحيحين» أضفت إلى مصادري ما يكمل عددها من كتب السنة الأخرى مبتدئاً بالأقدم وفاة ،
أو ينص على أسماء المصادر البديلة ، وترتيبها
3- يلتزم الباحث بالنظر فيما يستطيع الوقوف عليه من مصادر الفن ، غير التي حددها للتخريج :
ثم يذكر من هذه المصادر في تخريجه ما فيه فائدة جديدة ليست في المصادر التي التزم التخريج منها ،
وهذه الفوائد قد تكون في المتن :
كأن يكون لفظ النص الذي يقوم بتخريجه موجوداً في مصدر خارج المصادر التي التزمها ،
أو في ذلك المصدر زيادة يحسن ذكرها ،
وقد تكون في الإسناد :
كطريق غير موجود في مصادره ، وهو محتاج لهذا الطريق في نظره في الأسانيد .
سادسًا: ترتيب مصادر التخريج
أما المصادر الفرعية التي لا تروي الحديث بالإسناد فيرتبها الباحث على ما هو المعهود في النقل عن المصادر المتقدمة علينا:
وذلك بترتيبها على حسب وفاة مؤلفيها المتقدم فالمتقدم ،
ولا يعدل عن هذا الترتيب إلا لسبب يرى الباحث أنه باعث على تقديم من تأخرت وفاته على من هو متقدم عليه .
وأما المصادر الأصلية التي تروي الحديث بالإسناد فهناك عدة طرق يمكن أن يسلكها الباحث ، أشهرها طريقان:
الأول: أن يرتب مصادره على حسب وفاة مؤلفيها :
فلو أخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم الحديث، ورأى الباحث العزو إليها كلها، فإنه يبتدئ بعبد الرزاق ، ثم بأحمد ، ثم البخاري ، ثم مسلم، لأن ترتيبهم في الوفاة هكذا .
وهذه الطريقة تصلح للأحاديث ولغيرها .
والثاني: أن يبتدئ بذكر الكتب الستة (الصحيحين ، والسنن الأربعة) ، أو من أخرج نصه منها ،
ويرتبها على ترتيبها المعهود عند العلماء ، وهو هكذا : البخاري، ثم مسلم ، ثم أبو داود ، ثم الترمذي ، ثم النسائي ، ثم ابن ماجه ،
ثم بعدها يعود إلى الطريقة الأولى فيرتب باقي مصادره بحسب الوفاة.
وهذه الطريقة أشهر الطرق ،
ولكنها خاصة بالأحاديث النبوية تقريباً ،
فإن هذه الكتب مخصصة لها .
ثم إن بعض المخرجين يلحق بهذه الكتب: «مسند أحمد» ، ويجعل الترتيب على الوفاة بعده














المحاضرة الرابعة
عنوان هذه المحاضرة :
طرق التخريج:
الطريقة الأولى: التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة
(1)
طرق التخريج ستة:
الطريقة الأولى: التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة.
الطريقة الثانية: التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث.
الطريقة الثالثة: التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث.
الطريقة الرابعة: التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث.
الطريقة الخامسة: التخريج عن طريق النظر في حال الحديث سنداً ومتناً.
الطريقة السادسة: التخريج عن طريق استخدام الحاسوب.
الطريقة الأولى
التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة
وفيها ما يلي:
1- متى نلجأ لهذه الطريقة ؟
2- أنواع المصنفات التي تساعدنا في هذه الطريقة:
(أولًا) المسانيد.
(ثانيًا) المعاجم.
(ثالثًا) كتب الأطراف.
1- متى نلجأ لهذه الطريقة ؟
هذه الطريقة يُلجأ إليها عندما يكون اسم الصحابي مذكورا في الحديث الذي يُراد تخريجه.
أما إذا لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث، ولم نتمكن من معرفته، فلا يمكن اللجوء إلى هذا الطريقة.
وهذا أمر واضح.
2- أنواع المصنفات التي تساعدنا في هذه الطريقة:
إذا كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث أو عرفناه بطريقة ما، ثم قررنا سلوك طريقة تخريجه بناء على معرفة اسم راويه من الصحابة؛ فعلينا أن نستعين بثلاثة أنواع من المصنفات وهي:
(أولًا) المسانيد.
(ثانيًا) المعاجم.
(ثالثًا) كتب الأطراف.
(أولًا) المسانيد
وفيها ما يلي:
1- تعريفها.
2- عددها.
3- طريقة ترتيبها.
4- إطلاق آخر لكلمة «المسند» .
5- أسماء بعضِ المسانيد.
6- عرض لبعض المسانيد وطريقة التخريج منها:
أ- مسند الحميدي.
ب- مسند أحمد بن حنبل.
(أولًا) المسانيد
1- تعريفها:
المسانيد هي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة؛
أي أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة داخل الكتاب.
2- عددها:
المسانيد التي صنفها الأئمة المحدّثون كثيرة، ربما تبلغ مائة مسند، أو تزيد.
وقد ذكر الكِتّانيّ في كتابه: "الرسالة المستطرفة" اثنين وثمانين مسندا منها ، ثم قال: «والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه».
3- طريقة ترتيبها:
للعلماء في ترتيب المسانيد ثلاث طرق:
الأولى: ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل الأسماء، فيبدأ – مثلاً - بأُبيّ بن كعب، ثم أسامة بن زيد، ثم أنس بن مالك ، وهكذا إلى آخر الحروف.
الثانية: الترتيب على القبائل فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسب، ثم مَنْ يليهم.
الثالثة: الترتيب على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلهم في الدين، فيبدأ بالعشرة - رضوان الله عليهم -، ثم المقدمين من أهل بدر، ثم يلونهم أهل بيعة الرضوان بالحديبية... وهكذا.
ولا شك أن ترتيبَها على الحروف أسهلُ تناولًا4- إطلاق آخر لكلمة «المسند» :
ما سبق هو المشهور في المسانيد، وترتيبها.
لكن قد يُطلق «المسند» عند المحدثين على كتاب مُرتّب على الأبواب أو الحروف لا على الصحابة ؛
وذلك لأن أحاديثه مسندة ومرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛
مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسيّ المتوفى سنة 276 هـ ؛
فإنه مرتب على أبواب الفقه ، لا على أسماء الصحابة.
5- أسماء بعضِ المسانيد:
- مسند أحمد بن حنبل (ت 241 هـ) .
- مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الـحُميديّ (ت 219 هـ) .
- مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسيّ (ت 204 هـ) .
- مسند أسد بن موسى الأموي (ت 212 هـ) .
- مسند مُسدَّد بن مُسَرْهد الأسْدي البصري (ت 228 هـ) .
- مسند أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ) .
- مسند عبد بن حميد (ت 249 هـ) .
وسنتكلم عن اثنين من هذه المسانيد، وهما : مسند الحميدي، ومسند أحمد.
6- عرض لبعض المسانيد وطريقة التخريج منها:
أ- مسند الحميدي
1- مؤلفه:
الحافظ الكبير أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري المتوفى سنة 219هـ.
2- حجمه:
هو مصنف ليس بالكبير، ويتألف من أحد عشر جزءا حديثيّا، وهو في النسخة المطبوعة في عشرة أجزاء حديثية. وسبب ذلك اختلاف النسخ في التجزئة.
3- عدد أحاديثه:
يشتمل الكتاب على ألف وثلاثمائة حديث حَسَبَ الترقيم في النسخة المطبوعة.
4- ترتيبه:
الكتاب مرتب على مسانيد الصحابة.
لكن ترتيب أسماء الصحابة ليس على ترتيب حروف الهجاء،
وإنما سلك المؤلف مسلكا آخر:
فبدأ بمسند أبي بكر الصديق، ثم بباقي الخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي،
ثم بمسانيد بقية العشرة، إلا طلحة بن عبيد الله، فلم يذكره،
والظاهر أن الحميدي لم يذكره لأنه لم يرو له حديثًا مرفوعًا.
5- عدد مسانيد الصحابة فيه:
وعدد أسماء الصحابة الذين أَسند عنهم الأحاديث في هذا المسند هو مائة وثمانون صحابيّا لم يروِ من طريق عدد كبير منهم إلا حديثا واحدا.
6- طبعاته:
أول طبعة للكتاب كانت طبعة المجلس العلميّ بالباكستان، في مجلدين متوسطيْ الحجم؛ طبع الأول سنة 1382 هـ، وطبع الثاني سنة 1383 هـ.
وقد حققه وعلّق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي،
وقد عُني بتحقيقه والتعليق عليه عناية جيدة.
كما رقَّم الأحاديث،
ووضع له ثلاثة فهارس: للموضوعات، وللأحاديث ، وللأعلام
وقد رتب فهرس أحاديثه على الأبواب بذكر طرف الحديث، والإشارة إلى رقمه في المسند7- طريقة الكشف فيه والتخريج منه:
كيفية العثور على الحديث في «مسند الحميدي» :
أن نبحث في «المسند» عن اسم الصحابي المروي من طريقه ذلك الحديث،
ثم نفتش عن الحديث داخلَ مسنده،
فإن وجدناه فذاك،
وإلا فيكون المصنِّف لم يخرجه فيه،
فنلجأ إلى مصدر آخر.
ب- مسند أحمد بن حنبل
1- مؤلفه:
هو : الإمام الحافظ  الكبير، عالم السنة : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، المتوفى سنة 241 هـ.
2- عدد أحاديثه:
كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث ( 40000) حديثًا بالأحاديث المكررة ، وعلى حوالي ثلاثين ألف حديث بالأحاديث غير المكررة ( 30000) حديثاً .
3- ترتيبه:
الكتاب مرتب على مسانيد الصحابة.
لكنه لم يرتب أسماء الصحابة على نسق حروف المعجم، وإنما راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة؛ منها أفضليتهم، ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها، ومنها قبائلهم.. وهكذا.
وربما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع
وقال بعض العلماء إنه «رتبه على قدر سابقة الصحابي في الإسلام ومحله من الدين» .
وقد ابتدأ الإمام أحمد بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدما أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليًّا،
ثم بقية العشرة،
ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر،
ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة من الصحابة،
ثم مسانيد أهل البيت فذكر أحاديثهم،
وهكذا حتى انتهى بحديث شداد بن الهاد -رضي الله عنه-
4- عدد مسانيد الصحابة فيه:
اشتمل «مسند أحمد» على 904 من مسانيد الصحابة.
منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث؛ كمسند أبي هريرة، والمكثرين من الصحابة،
ومنها مسانيد لا تشمل إلا حديثًا واحدًا،
ومنها مسانيد بين ذلك.
5- طبعات "المسند" :
1- الطبعة الميمنية :
وهي الطبعة الأولى للمسند.
وصدرتْ عن المطبعةِ الميمنية بمصر المحروسة، قريبًا من الجامع الأزهر سنة 1313 هـ ،
وتقع هذه النسخة في ست مجلدات كبار،
وقد عُني بتصحيحها محمد الزهري الغمراوِيثم صور المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت هذه الطبعة سنة 1389 هـ الموافق 1969م عن الطبعة الميمنية،
وألحقوا بالطبعة المصورة فهرسًا لأسماء الصحابة مرتبًا على نسق حروف المعجم،
وذكروا أمام اسم كل صحابي رقم الجزء والصفحة الموجود فيها من الطبعة،
وقد ذكروا أن الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- كان قد أعدّ هذا الفهرس لنفسِه؛ لتسهل عليه المراجعة في المسند.
وقد أثبتوا هذا الفهرس في أول الجزء الأول من المسند.
رقَّم أحاديثه، وخَرَّجها، وتَكلَّم على أسانيدها، وبَيَّن أحوال كثير من رواتها، وأَوْضَحَ مشكلاتها، وصنع لها فهارس دقيقة،
فخرج «المسند» لأول مرةٍ في حُلةٍ بهية تليق بمكانته،
لكن هذه الطبعة لم تكتمل، فقد توفي الشيخ شاكر - رحمه الله - قبل أن يُخرج ثلث المسند.
3- طبعة مؤسسة الرسالة :
وصدر أول أجزائها عام 1413هـ - 1993م ، وصدر آخر أجزائها عام 1427هـ - 2007م،
بتحقيق فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط  وجماعة.
وعدد مجلداتها : 52 مجلدًا ، منها سبعة للفهارس.
وهي أفضل الطبعات الكاملة للمسند في الجملة،
وجاءت أكمل من كل الطبعات السابقة عليها،
مع ترقيم الأحاديث، والحُكم على أسانيدها، والتوسع في تخريجها، وذكر الشواهد والمتابعات لها،
وقد بذل المحققون جهدًا كبيرًا، فجزاهم الله خيرًا.
6- طريقة الكشف فيه والتخريج منه:
أولًا: من الطبعة الميمنية المفهرسة:
من أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه؛ فليراجع أولا هذا الفهرس المشار إليه؛ ليعرف بسرعة موضع مسند هذا الصحابي من الجزء والصفحة، ثم ليراجع في مسند هذا الصحابي حتى يعثر على الحديث إن كان قد رواه الإمام أحمد في المسند.
ثانيًا: من طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر:
هذه الطبعة ليست كاملة فلا يحسن التخريج منها.
ثالثًا: من طبعة مؤسسة الرسالة :
بالرجوع إلى فهرس أسماء الصحابة، وهو أحد فهارس الكتاب الكثيرة، ويذهب إلى الجزء والصفحة التي فيها أحاديثه،
ثم يصنع ما سبق ذكره في أولًا
(ثانيًا) المعاجم
1- تعريفها:
المعاجم في اللغة : جمع معجم.
والمعجم في اصطلاح المحدثين : الكتاب الذي تُرتّب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة ، أو الشيوخ ، أو البلدان ، أو غير ذلك.
والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم. والذي يَعنينا –هنا- المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة

2- أشهر المعاجم:
المعاجم كثيرة . وأشهرها ما يلي:
أ- المعجم الكبير :
- مؤلفه:
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 360 للهجرة
- عدد أحاديثه:
يقال: إن في «المعجم الكبير» ستين ألف حديث،
وفيه يقول ابن دِحْيَةَ: «هو أكبر معاجم الدنيا. وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد، وإذا أريد غيرُه قُيِّـد».
وقد طبع «المعجم الكبير» في عشرين مجلداً، لكن ينقصه خمس مجلدات، من المجلد الثالث عشر إلى السابع عشر.
والذي وجد في المطبوع بترقيم الشيخ حمدي السلفي: (22021) حديثاً تقريباً.
وبلغ عدد الصحابة الذين خَرَّج لهم الطبراني أو أوردهم مترجماً لهم مع التعريف: (1600) صحابي تقريباً،
ولكنه قد يورد المختلف في صحبته وينبه إلى ذلك.
- ترتيبه:
وهو على مسانيد الصحابة،
- ورتب أسماء الصحابة على حروف المعجم.
عدا مسند أبي هريرة فلم يذكره؛ لأنه أفرده في مصنف.
- بدأ بمسانيد الرجال من الصحابة بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وقدم الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم، ثم ساق باقي الصحابة، ورتبهم على حروف المعجم،
ثم جعل مسانيد النساء في قسم مستقل.
- وإذا دارت عدة أحاديث لصحابي حول موضوع واحد، ووجد الطبراني أن هناك مرويات لصحابي آخر لها تعلق بهذا الموضوع فإنه يذكرها ، ولا يلتفت إلى أنها ليست تحت ترجمة ذلك الصحابي.
- يروي في مسند الصحابي أحاديث ليست من روايته، وذلك عند التعريف بهذا الصحابي، وذكر فضائله، وعند بيان صحبة من ليست له رواية.
طبعاته:
طبع الكتاب - لأول مرة - بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، في عشرين مجلداً ،
وقد نبه المحقق إلى أنه سقطت قطعة من مسانيد العبادلة، كما يوجد سقط في مواضع أخر ،
فاكتفى الشيخ بتحقيق ما وجده،
وألحق به فهارس متنوعة في آخر كل مجلد،
ثم استدرك المحقق (عام 1415هـ) قطعة تشتمل على عدة مسانيد من مرويات العبادلة، حيث تبدأ من أثناء مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتنتهي بمرويات عبد الله أبي يزيد المزني رضي الله عنه، وتحتوي على (475) حديثاً.
ب- المعجم الأوسط : للطبراني أيضا:
وهو مرتب على أسماء شيوخه ، وهم قريب من ألفي رجل.
ويقال: إن فيه ثلاثين ألف حديث.
ج- المعجم الصغير : للطبراني كذلك:
وهو مرتب على أسماء شيوخه أيضًا ،
خَرَّجَ فيه عن ألف شيخ من شيوخه ،
ويقتصر فيه غالبًا على حديث واحد عن كل واحد من شيوخه.
3- طريقة التخريج من المعاجم :
لا نلجأ في هذه الطريقة إلا إلى المعاجم المرتبة على أسماء الصحابة ؛ مثل «المعجم الكبير» ، السابق ذكره.
وطريقة التخريج منه :
أن نذهب إلى الجزء الذي فيه أحاديث الصحابي الذي روى الحديث المراد تخريجه ،
ثم تراجع أحاديثه ، إلى أن نعثر على الحديث .
والذي يساعد على ذلك : سهولة ترتيب الكتاب ، مع ما ألحقه المحقق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي من فهارس بأطراف أحاديث كل مجلد تيسر على الباحث الوصول إلى بغيته فيه.
ولكن لابد من التنبه إلى أن الحديث قد يتكرر وروده بألفاظ متقاربة،
ولكن لابد من التنبه إلى أن الحديث قد يتكرر وروده بألفاظ متقاربة،
أو بالمعنى من عدة طرق لاسيما في المسانيد الكبيرة,
ومن هنا فلابد للباحث من التدقيق والتتبع للروايات بشيء من الحرص الزائد.









المحاضره الخامسه

عنوان هذه المحاضرة :
طرق التخريج:
الطريقة الأولى: التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة
(2)

1- معنى الأطراف:
الأطراف: جمع طرف.
وطرف الحديث معناه في الاصطلاح: الجزء من متنه الدَّال على بقيته ، أو العبارة الدالة عليه.
مثال الجزء من متنه الدَّال على بقيته : قولنا: حديث: (كلكم راع) ، وحديث: (بني الإسلام على خمس) ، وحديث: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) ، وهكذا.
ومثال العبارة الدالة عليه : قولنا: حديث: (سؤال جبريل).
- حقيقة كتب الأطراف:
كتب الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية،
اقتصر فيها مؤلفوها على :
ذِكْر طرف الحديث الذي يدل على بقيته أو العبارة الدالة عليه - كما سبق - ،
ثم ذِكْر أسانيده التي ورد من طريقها ذلك المتن،
إما على سبيل الاستيعاب ، أو بالنسبة لكتب مخصوصة.
ثم إن بعض المصنفين ذكر أسانيد ذلك المتن بتمامها، وبعضهم اقتصر على ذكر شيخ المؤلف فقط .

3- ترتيب كتب الأطراف:
الغالب أن مؤلفيها رتبوها على مسانيد الصحابة، مرتبين أسماءهم على حروف المعجم.
أي: يبدؤون بأحاديث الصحابي الذي أول اسمه ألف، ثم باء وهكذا.
وربما رتبها بعضهم على الحروف بالنسبة لأول المتن - وهو قليل -؛
كما فعل أبو الفضل ابن طاهر في كتابه: "أطراف الغرائب والأفراد" للدارقطني؛ وكذلك فعل الحافظ محمد بن علي الحسينيّ في كتابه: "الكشاف في معرفة الأطراف".
- عدد كتب الأطراف:
كتب الأطراف كثيرة، ومن أشهرها:
1- "أطراف الصحيحين" لأبي مسعود الدمشقيّ إبراهيم بن محمد، المتوفى سنة 401هـ.
2- "أطراف الصحيحين" للواسطيّ أبي محمد خلف بن محمد، المتوفى سنة 401 هـ أيضا.
3- "الإشراف على معرفة الأطراف" - أي أطراف السنن الأربعة - لابن عساكر أبي القاسم عليّ بن الحسن الدمشقي ، المتوفى سنة 571هـ.
"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" - أي أطراف الكتب الستة - للمِزِّيّ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن، المتوفى سنة 742 هـ.
5- "إتحاف المهرة بأطراف العشرة" لابن حجر العسقلانيّ أحمد بن عليّ، المتوفى سنة 852 هـ.
6- "أطراف المسانيد العشرة" للبوصيري أبي العباس أحمد بن محمد ، المتوفى سنة 840 هـ.
7-"ذخائر المواريث في الدلالة على مواضيع الحديث" لعبد الغني النابلسي ، المتوفى سنة 1143 هـ.
- فوائد كتب الأطراف:
لكتب الأطراف فوائد متعددة ، أشهرها ما يلي:
1- معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد.
وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبًا، أو عزيزًا، أو مشهورًا.
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول في الحديث، والباب الذي أخرجوه فيه.
3- معرفة عدد أحاديث كل صحابيّ في الكتب التي عُمل عليها كتاب الأطراف.
تنبيه:
ينبغي أن يعلم أن كتب الأطراف لا تعطينا متن الحديث كاملا كما هو واضح.
كما أنها لا تعطينا لفظ الحديث ذاته في الكتب التي يشملها كتاب الأطراف.
وإنما تعطينا المعنى الموجود في تلك الكتب.
وعلى المراجع الذي يريد متن الحديث كاملا باللفظ نفسه أن يرجع إلى المصادر التي أشارت إليها كتب الأطراف.

فكتب الأطراف - إذن - بمثابة دليل على مكان وجود تلك الأحاديث، وليست كالمسانيد التي تعطيك الحديث كاملا، ولا تحوجك للرجوع إلى مصدر آخر.
من نماذج كتب الأطراف:
أ- كتاب: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» .
ب- كتاب: «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث» .
1- كتاب: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»
1- مصنفه:
الحافظ جمال الدين ، أبو الحجاج ، يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ).
اشتهر بنسبته: (المزي) بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة ، نسبة إلي قرية كبيرة من قرى دمشق .
2- الغرض الأساسي من تصنيفه:
جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها ،
بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة ،
مجتمعة في موضع واحد.
3- موضوعه:
ذكر أطراف الأحاديث التي في الكتب الستة،وبعض ملحقاتها:
وهي:
1- مقدمة «صحيح مسلم».
2- «المراسيل» : لأبي داود.
3- «العلل الصغير» : للترمذي.
4- «الشمائل» : للترمذي.
5- «عمل اليوم والليلة» : للنسائي
4- رموزه:
خ: للبخاري.            خت: للبخاري تعليقاً.
م: لمسلم.
د: لأبي داود.            مد: لأبي داود في مراسيله.
ت: للترمذي.            تم: للترمذي في الشمائل.
س: للنسائي.           سي: للنسائي في عمل اليوم والليلة.
ق: لابن ماجه.
ز: لما زاده المصنف من الكلام على الأحاديث.
ك: لما استدركه المصنف على ابن عساكر.
ع: لما رواه الستة.
5- ترتيبه:
أ- الكتاب معجمٌ مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب.
ب- يبدأ الكتاب بترجمة مَنْ أول اسمه همزة مع ملاحظة الحرف الثاني منه.. وهكذا مثل ترتيب الكلمات في معاجم اللغة.
لذلك نرى أول مسند في هذا الكتاب هو مسند أبيض بن حَمَّال.
هذا هو الترتيب العام للكتاب
وقد بلغت مسانيد الصحابة فيه 905 مسندا، وبلغت مسانيد المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم 400 مسندا،
وبهذه الطريقة يُعرف عدد أحاديث كل صحابي على حدة.
ج- إذا كان الصحابي مكثرا من الرواية ؛ فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم مَنْ يروي عنه من الصحابة أو التابعين، ويرتبهم على ترتيب حروف المعجم أيضا.
د- إذا كثرت مرويات أحد التابعين عن بعض الصحابة ، وكثر عدد الآخذين عن ذلك التابعي ؛ فإنه يقسم مروياته على تراجم من يروي عنه من أتباع التابعين.
هـ- كذلك إذا كثرت مرويات أتباع التابعين، وتعدد الآخذون عنهم، فقد رتبها على أسماء الآخذين عنهم ، فيقسم مروياتهم على تراجم : «أتباع أتباع التابعين» .
مثال: ولذلك تأتي أحيانًا ترجمة مثل: «حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة»




6- تكرار الحديث وسببه:
أورد المصنف بعض الأحاديث في مواضع متعددة.
وسبب ذلك هو التزامه إيراد الأحاديث على أسماء الصحابة.
فلما كانت بعض الأحاديث مروية من طريق عدد من الصحابة؛ اضطر أن يذكرها مرارًا بعدد الصحابة الذين رَوَوْها في الكتب الستة.
وذلك حتى يجدها الباحث في أي موضع من مظانها حسب طريقة الكتاب.
ولذلك بلغت عدة أحاديثه: 19595 حديثًا ، على حين بلغت أحاديث كتاب "ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث" : 12302 حديثًا .
7- ترتيب سياق الأحاديث فيه:
يقدم المصنف في ذكر أحاديث كل ترجمة ما كثر عدد مخرجيه من أصحاب الكتب أولا، ثم ما يليها في الكثرة .. وهكذا :
فما رواه الستة يقدم في الذكر على ما رواه الخمسة،
وما رواه الخمسة يقدم في الذكر على ما رواه الأربعة،
وهكذا.
ويقدم في رواية الحديث الواحد: إسناد البخاري ثم إسناد مسلم ثم إسناد أبي داود ثم إسناد الترمذي ثم إسناد النسائي ثم إسناد ابن ماجه.
8- الغاية من المراجعة فيه:
إن الغاية من المراجعة في هذا الكتاب هي معرفة أسانيد حديث من الأحاديث التي في الكتب الستة وملحقاتها المذكورة.
أما معرفة متن الحديث بتمامه فلا بدَّ فيه من الرجوع إلى المكان الذي أشار إليه صاحب الكتاب من الكتب الستة وملحقاتها.
9- طريقة إيراد الحديث فيه:
1- يبدأ المصنف بذكر لفظ حديث عند أول كل حديث يريد إيراده،
ويكتب فوق هذا اللفظ الرموز التي تشير إلى من أخرج هذا الحديث.
2- ثم يذكر طرفًا من أول متن الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه.
وهذا الجزء من الحديث الذي يذكره إما من قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الحديث قوليا، أو من كلام الصحابي إن كان الحديث فعليا،
أو يذكر جملة أشبه ما تكون بموضوع الحديث؛ فيقول مثلاً حديث العرنيين.
3- ثم يقول في الغالب: «الحديث» ؛ أي: اقرأ بقية الحديث .
- ثم يشرع في بيان الأسانيد التي روي بها الحديث في المصنفات التي ترمز إليها على ترتيب الرموز التي ذكرها تماما،
فيبدأ بكَتْب أول تلك الرموز، ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث من ذلك المصنف،
ثم يذكر الإسناد بتمامه منتهيا إلى اسم المترجم بقوله: «عنه به» ؛ أي بهذا الإسناد كما في الترجمة.
ثم يذكر بقية الرموز وأسانيدها بنفس الطريقة حتى يأتي عليها.

5- وإن تكرر الحديث في أكثر من كتاب من أصل المخرِّج؛ ذكر جميع تلك الكتب مع أسانيدها.
6- فإن تعددت طرق حديث، واجتمع بعض رواة الحديث على شيخ مشترك بينهم؛ ساق الأسانيد إلى أولئك الرواة المشتركين فقط ثم قال في الأخير: «أربعتهم عن فلان»؛ أي عن الشيخ المشترك.
وكثيرًا ما يجمع هكذا بين الرواة المشتركين في أصول شتى، ثم يختم أسانيدهم بشيخ مشترك بينهم.
10- نموذج منه:
قال المزي:
من مسند أبيض بن حمّال الحميريّ المأربيّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(د ت س ق) حديث: أنّه وفد إلى النبيّ فاستقطعه الملح الذي بمأرِب... الحديث.
د : في «الخراج» عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلانيّ، كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربيّ، عن أبيه، عن ثُمامة بن شراحيل، عن سُميّ بن قيس، عن شَمير بن عبد المَدان، عن أبيض بن حمّال به.
ت: في «الأحكام» عن قتيبة ومحمد بن يحيى بن أبي عمرِ، كلاهما عن محمّد بن يحيى بن قيس بإسناده، وقال: (غريب) .
ك:  س : في «إحياء الموات» (في الكبرى) عن إبراهيم بن هارون، عن محمد بن يحيى بن قيس به.
وعن سعيد بن عمرو، عن بقيّة، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربيّ، عن أبيض بن حمّال به.
وعن سعيد بن عمرو، عن بقيّة، عن سفيان، عن معمر نحوه. قال سفيان: وحدّثني ابن أبيض بن حمّال، عن أبيه، عن النبيّ بمثله.
وعن عبد السلام بن عتيق، عن محمد بن المبارك، عن إسماعيل بن عيّاش وسفيان بن عُيينة، كلاهما عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربيّ، عن أبيه، عن أبيض بن حمّال نحوه.
ق :  في «الأحكام» عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن فَرَج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمّه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض نحوه.
ك : حديث س في رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم.

كتاب: «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث»
1- مصنفه:
الشيخ عبد الغني النابلسي ، المتوفى سنة 1143 هـ .
2- موضوعه:
جمع أطراف الكتب الستة وموطأ مالك.
3- ترتيبُه:
رتبَّه مصنفه على مسانيد الصحابة مُرَتِّبا ذكرهم على نسق حروف المعجم، مبتدئا بالهمزة منتهيا بالياء.




4- تقسيمُه:
قَسَّمَ المصنف الكتاب إلى سبعة أبواب مرتبًا ما في كل باب على نسق حروف المعجم ؛ تسهيلاً للاستخراج.
وهذه الأبواب هي:
الباب الأول: في مسانيد الرجال من الصحابة.
الباب الثاني: في مسانيد من اشتهر منهم بالكُنية ، مرتبة على الحروف بالنسبة لأول حرف من الاسم المكنى به.
الباب الثالث: في مسانيد المبهمين من الرجال ، حَسَبَ ما ذُكِرَ فيهم من الأقوال ، على ترتيب أسماء الرواة عنهم.
الباب الرابع: في مسانيد النساء الصحابيات.
الباب الخامس: في مسانيد من اشتهر منهن بالكنية.
الباب السادس: في مسانيد المبهمات من النساء الصحابيات، مرتبة على ترتيب أسماء الرواة عنهن.
الباب السابع: في ذكر المراسيل من الأحاديث ، مرتبة على أسماء رجالها المرسلين.
وألحق بهذا الباب ثلاثة فصول، 1- في كنى المرسلين، 2-وفي المبهمين منهم ، 3- وفي مراسيل النساء.
وقسم بعض الأبواب السابقة إلى فصول فيما يتعلق بكنى بعض الأسماء وما شابه ذلك.
5- رموزه:
خ: للبخاري.
م: لمسلم.
د: لأبي داود.
ت: للترمذي.
س: للنسائي.
هـ: لابن ماجه.
ط: للموطأ.
6- كيفية عرض المسانيد، وإيراد الأحاديث فيها:
1- بدأ المؤلف الكتاب -كما مر قريبًا- بحرف الهمزة.
2- يكتفى بذكر شيخ المصنف فقط، ولا يذكر بقية الإسناد إلى الصحابي، بخلاف «التحفة» .
3- اعتبر المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات،
فهو يذكر طرف الحديث بلفظه في بعض المصنفات، ويشير بعد ذلك بالرموز إلى ما يوافقها في المعنى دون الألفاظ.
4- إذا كان الحديث مرويًّا عن عدد من الصحابة: يذكر الحديث في مسند واحد منهم خشية التكرار.
بخلاف ما فعل المزي في "تحفة الأشراف" ، كما مر قريبًا.
- كيفية المراجعة فيه:
قال مصنِّفه في المقدمة:
«وإذا أردت الاستخراج منه: فتأمل في معنى الحديث الذي تريده في أي شيء هو، ولا تعتبر خصوص ألفاظه،
ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث، فقد يكون في السند عن عمر أو أنس مثلاً، والرواية عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث،
فصحح الصحابي المروي عنه،
ثم اكشف عنه في محله؛ تجده إن شاء الله تعالى»
8- الموازنة بينه وبين كتاب "تحفة الأشراف" للمزي:
لا شك أن لكل كتاب ميزةً يتميز بها عن الآخر،
- فكتاب «تحفة الأشراف» :
1- أجود لمن يريد الأسانيد، ويعتني بها ويريد الحكم على الحديث من كثرة طرقه واختلاف رجاله،
2- كما أنه يمتاز بذكر الحديث الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيدهم جميعًا وهي ميزة جيدة؛ لأن من عرف أي راوٍ لهذا الحديث من الصحابة فإنه يجده في مسنده.
أما في "ذخائر المواريث" فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب.
- أما كتاب "ذخائر المواريث" :
فيمتاز بميزة الاختصار، فقد جاء حجمه بمقدار ربع حجم كتاب "المزي" .
وهذه ميزة مهمة لمن يريد الاستدلال على متن الحديث فقط،
ومعرفة من أخرجه من أصحاب المصنفات التي احتواها الكتاب، فإنه يحصل على بغيته من أقصر طريق وأيسر سبيل،
ثم بإمكانه بعد معرفة موضعه أن يعرف تمام أسانيده هناك في تلك المصادر التي أحال الكتاب عليها.
9- نموذج منه:
قال: «حرف الهمزة» .
ثم قال: «أبيض بن حمال الحميري المأربي عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ».
ثم قال - بخط كبير - : «حديث».
ثم ذكر طرف الحديث، فقال: «أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب» .
ثم قال: «وفيه : (لاَ حِمَى فِى الأَرَاكِ ) ».
ثم كتب ما يلي:
[bookmark: _GoBack]«د: في (الخراج) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل، وعن محمد بن أحمد القرشي، ت: في (الأحكام) عن قتيبة، هـ: فيه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر». انتهى 
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